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نظام الحكم في الاسلام/ التجربة الفلسطينية:
د. علي السرطاوي
اتكلم بداية عن ملامح  عامة لنظام الحكم في الاسلام ، تبين طبيعة هذا النظام  هل هو ديني؟ او دنيوي؟ والاسس التي يقوم عليها والقواعد التي تحكم العمل السياسي في الاسلام ، كما جاء على السنة العلماء لنستطيع من خلال ذلك الحكم على التجربة الفلسطينية المعاصرة.

النظام السياسي او نظام الحكم في الاسلام ليس نظاماً ثيوقراطياً او نظام الحكم الديني المطلق وليس نظاماً علمانياً يقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة والسياسة ، بل يعرف العلماء رأس النظام السياسي الخليفة ويروا وظيفته انه  حارس لامور الدين، وسياسة امور الدنيا، ويقصد بحراسة الدين هو حماية المصالح العليا التي قامت عليها العقيدة والتشريع الاسلامي والولاية حق للأمة يتولاها الاصلح  ، والعلاقة بين الامة والخلفية علاقة نيابة واقعية شرعية تركت وسائلها وطرقها للظروف وحسب مقتضيات العصر ، فالامة هي صاحبة الولاية العامة في الدولة وسيادة الدوله منوطة لسيادة الشرع.

 والفصل بين الديني والدنيوي ، كما قلنا في النظام السياسي الاسلامي او في نظامة التشريعي صعب لانه يوفق بينهما، فلو نظرنا الى الاسس التي قامت عليها نظرية الحكم كانت الحرية، والعصة، والمساواه، (وحدة الاصل)، والشورى والعدل وهي مصالح انسانية عليا والمقاصد التي قام عليها التشريع هي  حفظ النفس ، والدين والنسل والعقل والمال وهي بدورها مصالح انسانية حقيقة على ارض الواقع، لذا كانت غاية التشريع وغايات نظام الحكم هي مصالح انسانية أعطيت البعد  الديني، يقول الامام الغزالي في هذا البعد الدين :" اصل والسلطان حارس لان ما لا اصل له مهدوم، وما لا  حارس له فضائع والمطلوب من نظام الحكم في الاسلام سياسة امور الدنيا بما يضمن تحقيق المصالح العليا للأمة ، ولذا نجدهم يعرفوا العمل السياسي، كما جاء عند ابن عقيل " السياسة ما كان فعلا يكون الناس معه اقرب الى ال صلاح وابعد عن الفساد، وان لم  يضعه الرسول ولا نزل به الوحي"، وهذا المعنى هو الذي ورد عند ابن القيم التشريع الاسلامي يضع بين  يدي ولي الامر سلطة تقديرية لتصريف شؤون الدولة حسبما يقتضيه  العدل والمصلحة شريطة ان لا يخالف روح التشريع ومقاصده العامه، ولو لم يرد بهذه الاجراءات نص خاص لكل منها او انعقد عليها اجماع فاذا ظهرت علامات العدل واسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه الطرق الحكيمة 15/16 وفي موقع اخر يقول فلا يقال ان السياسة العادله مخالفة لشرع الله بل هي موافقة لما جاء به بل هي جزء من اجزائه ولم لم ينطق بها الشرع ما دامت تفضي الى مقصوده من اقامة الحق وتحقيق العدل والقسط الذي ما ارسلت الرسل وانزلت الكتب الا لاجلة (ص،17).
واساس النظام والتشريع السياسي في الاسلام عقل وشرع فهما صنوان يقول الامام الغزالي اشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل مع الشرع واصطحب فيه الرأي والشرع، ويقول اخر  الاجتهاد التشريعي السياسي في الاسلام ياخذ من  صفو العقل والشرع سواء السبيل ، فلا هو تصرف بمحض العقول لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد.
والعمل السياسي قائم في الاسلام على تحقيق المصالح الكلية في ظل الظروف الملابسة، لذا قال الفقهاء ان جوهر الحكم السياسي هو المصلحة فهي علته ومناط مشروعيته واذا كانت المصلحة هي المكون الاساسي ومناط المشروعية في الحكم السياسي فليعلم ان المصلحة بطبعها اضافية لا حقيقة ، اي ما كان مصلحة في وقت يكون مفسدة في وقت اخر ، وما كان مصلحة لشخص يكون مفسدة لشخص اخر ، لذا يطلب ممن يعمل في هذا البعد ان يعمل دائماً على الموازنة بين المصالح والتبصر بمآلات الامور والوقائع ، ولذا اشترط فيمن يعمل في هذا المجال العنصر العقلي المتخصص والمنهج المتبع في التشريع السياسي هو المنهج الاستقرائي التحليلي الغائي لا التقريري ، ومن خصائص هذا الاجتهاد السياسي انه لا يتوقف فهو مستمر حتى قيام الساعة فلو توقف لفقد المجتمع هدى الشرع فيما يريده نظراً ، وبما يطمح الى تحقيقه عملاً.

والعمل السياسي جوهره الاجتهاد لانه قائم على رعاية المقاصد والمصالح العليا وهي التي يجب ان تكون غاية وهدفاً له وليست غايتة النصوص الجزئية ، وهو ينشأ احكاما تتفق مع المقاصد العليا وروح التشريع وهو كفيل بالاستجابة لكل ما تتطلبة الامة والدولة مهما تحاورتها الظروف ولابستها الاحوال ، ولذا كما قال العلماء "الاجتهاد والتشريع السياسي ضرورة حيوية وعقلية فضلاً عن كونه ضرورة دينية" ،ومن الاسس واليات العمل التي تتبع في هذا الاجتهاد السياسي ان الظروف المتغيرة والملابسة للوقائع والاحداث لها اعتبار ووزن في الاستدلال ، ولا سيما ظروف العصر المعاش ، فهذا الاجتهاد يحتاج الى خبرات متنوعة تبعاً لطبيعة الظروف وتعقيداتها لفهم ما يجري وتحليله وبيان ما  ينشأ عنها من دلائل تكليفية توجب على المجتهد احكاما تشريعية مناسبة للوقت اذا التشريع للواقع بظروفه وملابساته المتغيره ، يجب ان يتم بما يحفظ المصلحة وبما  يجنب المجتمع اسباب الضعف والانهيار، فللظروف والوقائع الملابسه والاحداث  اثر في تشكيل علة الحكم السياسي وتوجيهه ضماناً لمشروعية النتائج التي ستتمخض عنه اذ مشروعيته  مرتهنة بالنتائج العملية الواقعة والمتوقعة منه في ظل الظرف الذي وجد فيه، وعليه قد تنشأ الظروف الجديده دلائل تكليفية تقتضي احكاماً تناسبها ، وتكون متعارضه مع الاحكام الاصلية." يقول الشاطبي في ذلك وحدة الحكم التكليفي تقتضي تشابه الظروف، وهذا امر غير واقع لان الظروف تتغاير وتتمايز باطراد لا سيما في الميدان السياسي، ولذا وجب اعتبارها والتبصر بما ينشأ عنها من ادلة واحكام تناسبها ،والا كان قلب موازين الشرع وضلال في  الفهم وسوء في التطبيق او تطبيق لاحكام لم يأذن الشرع بها لما تفضي اليه في ظل الظروف الجديدة من ظلم وفساد وضرر هو نقيض  للاصل الذي قام عليها التشريع من المصلحة والعدل  فجوهر التدبير السياسي في الاسلام على ما يراه اهل الاصول هو النظر في المصالح والمفاسد المعروضه والموازنه بينها تحرياً للعدل في الحكم وتحقيقاً للمصلحة المعتبرة شرعاً وهي الغايات العليا للتشريع والتي قلنا هي مصالح انسانية  كالحرية والعصمة والعدل والمساواه والشورى هذه هي الاصول التي قام عليها نظام الحكم ومقاصد التشريع التي هي حفظ النفس والدين والنسل والعقل والمال ، وهي بدورها مصالح انسانية ، فالدين قد طلب من الدولة والافراد ان يعملوا على حفظ هذه الاصول وتحقيقها  وتثبيتها، وكل عمل او نشاط انساني ساهم في حفظها اكتسب صفة المشروعية وكل ما ناقضها اكتسب صفه عدم المشروعية، وهذه المصالح العليا هي الثابته وهي التي تستند اليها جميع النصوص الشرعية عند التحليل والاستقراء، ولذا كان النشاط السياسي او الانساني الذي يهدف الى حفظ هذه الاصول هو نشاط  ديني مشروع وان كان دنيوياً محضاَ، ومن هنا كانت غايته المزج بين الدين والدولة ، ومن خصائص هذا التشريع انه يجمع بين الثبات والمرونة ، كما قلنا سابقاً ، فالثابت في الشرع هي المقاصد والغايات العليا التي يجب ان تكون الهدف الاستراتيجي للعمل السياسي والمرن هو الوسائل والاساليب التي يجب على الساسي ان يستخدمها في ظل الواقع بجميع ظروفه بشرط ان تضمن هذه الوسائل والاجراءات الوصول الىالهدف المنشود، ويضرب  العلامة مصطفى الزرقاء رحمه الله مثالاً على ذلك المجتهد السياسي  كمن يركب قارباً شراعياً في وسط بحر يريد ان يصل به الى هدف معين او مكان ما، فغايتة بلوغ  المكان وهذا يشكل الجزء الثابت ولكن عليه دائماً ان اراد  تحقيق الثوابت ان يغير الاشرعه حسب التيارات الهوائية دائماً بما يضمن الوصول الى الهدف المنشود، فان فهم  ان  الثبات هو للوسيلة والاسلوب رغم وجود التيارات المتغيره  تنكب غايته ولم يصل الى هدفه ولا ينسب فعله الى العقلاء.
ومن خصائص التشريع السياسي انه واقعي مثالي ولكن لا نعني بالواقعية قبوله بالواقع على علاته والتسليم له،  واقراره بمشروعيته ، فالواقع مادة للدرس والتمحيص للحكم عليه والانطلاق منه لتحقيق المثالية او الغاية المنشودة لان عدم التبصر بالواقع وانكار وجوده يعني مثالية وتحليق في افاق الفلسفة والخيال المحض والتسليم به والاقرار له بالشرعية تعني انك  هدمت غايتك، ولذا كان التشريع له واقعية مثالية ومثالية واقعية، فالفقه الاسلامي لا يعرف سلبية تجاه الواقع والاحداث، بل يجب ان تكون ايجابيا مع جميع المعطيات وان تتكيف معها بما يؤدي الى  خدمة الغاية والهدف المنشود.
وانتقل بعد هذه المقدمة المختصرة الى التجربة الفلسطينية او تجربة الحركة الاسلامية في العمل السياسي والحكم  لنرى هل كانت محددات واطر العمل السياسي الاسلامي هي التي تحكمها؟
نجد ان التجربة الاسلامية الفلسطينية لم تحكمها محددات العمل السياسي الاسلامي ، بل تأثرت بمحددات وعوامل اخرى جعلت بينها وبين اسس العمل السياسي الاسلامي بونا شاسعاً كما ارى وهذه المحددات قد تكون الظروف الخاصة بفلسطين او بالصراع مع اسرائيل.
من اهم محددات العمل السياسي في فلسطين :-

1- قداسة فلسطين في القران والاحاديث النبوية فقد ذكرت هذه الارض المباركة في عدد من السور القرانية المائدة، 2) الاعراف 17، الانبياء 71/81، 18 من سورة سبأ وكانت السوره الاكثر تأثيراً سورة الاسراء التي جاءت في منتصف القرآن وذكرت المسجد الاقصى  وسميت سورة بني اسرائيل وتكلمت عن افساد اليهود في الارض ، ربطت هذه السورة بين مكه والمسجد الاقصى برباط  سماوي ، وكذلك الاحاديث النبوية ثالث الحرمين اولى القبلتين واحاديث الطائفه التي لا تزال قائمة على الحق وعلى الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا اصابهم من البلاء حتى يأتي امر الله وهم كذلك.
2- صورة اليهود في المصادر الاسلامية فهناك مئات الايات التي تكلمت عن بني اسرائيل واليهود ونحن نعلم  مدى تأثير ايات القران في التوجيه والارشاد ورسم صورة ذهنية عن الاشياء التي تناولتها وهذ الايات عرضت تفصيلاً وتحليلاً لمسلكيات اليهود وطباعهم واخلاقهم، ظالمون مغضوب عليهم، يقتلون  النبيين  يغير حق يسعون في الارض فساداً، واشعال الحروب، قولهم على  مريم بهتاناً عظيماً، اعتدوا  في السبت، ضربت عليهم الذلة والمسكنة،  التطاول على الذات الالهية،  كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم لا يحفظوا العهود،  ولا الجميل لم  يفعل لهم احد كما فعل موسى عليه السلام واتهموه بالزنا، اما بالنسبة للمسلمين فهم اشد الناس عداوة محاولة اضلال المسلمين استباحتهم لكن القيم الاخلاقية والدينية في سبيل مصالحهم الذاتيه البخل الربا حاولوا قتل محمد (صلى الله عليه وسلم) والنهي عن اتخاذهم اولياء فهذه الايات رسمت صورة ذهنية سيئه عن اليهود واكدتها الممارسات اللانسانية التي قامت بها اسرائيل منذ قيامها حتى الساعة.
3- ارض فلسطين ارض وقف اسلامي وقفت في زمن عمر بن الخطاب وجدد الوقف في زمن السلطان عبد الحميد الثاني  رحمه الله واخضعها لامارته المباشرة رفض السماح لليهود بالهجرة اليها.
4- فتاوي علماء المسلمين فمنذ عام 1935 صدرت فتاوي حرمت بيع الارض لليهود ، وفي 1947 صدر نداء علماء الازهر الداعي للجهاد لانقاذ فلسطين ، وفي 1956 فتوى تحريم الصلح ، وفي 1968 فتوى المؤتمر الدولي الاسلامي المنعقد في باكستان بتحريم الصلح ثم فتاوي تحرم التنازل عن اي جزء من ارض فلسطين التاريخية، فهذه الفتاوي شكلت قناعه لدى الشارع الاسلامي ان مجرد التفكير بالصلح هو محظور شرعي والاعتراف باسرائيل اعتراف للغاصب على غصبه حقا من حقوق المسلمين ومؤيد لهذه الفتاوي موقف الحركات الاسلاميه خارج فلسطين،  فقد صدر عن المرشد العام للاخوان المسلمين 26/5/1991 " لا يحق لاهل فلسطين ولا لحاكم من حكام المسلمين ان يتصرف في فلسطين وفق  ما يهوى او يشتهي ، فليست فلسطين ملكاً لسكان فلسطين وحدهم بل هي لجميع المسملين، وكل تنازل عن ارض فلسطين من اي جهة من الجهات يعد تصرفاً باطلاً وما بنى على باطل فهو باطل وهناك فتوى صدرت عن علماء دين بارزين في الخارج سنة 1989 في مصر ، وسوريا والعراق والكويت والاردن والسودان ، وعمان ، واليمن، ولبنان وباكستان، وافغانستان، وتركيا ، والجزائر ، وتونس، والمغرب، والهند ، وجرز القمر وفلسطين" لا يجوز باي حال من الاحوال الاعتراف لليهود بشبر من ارض فلسطين وليس لشخص او جهة ان تقر لليهود على ارض فلسطين او ان تتنازل لهم عن جزء او تتعرف لهم بحق وكذلك يضاف الى هذه الفتاوي الادبيات الاسلامية المعاصرة بدأت تعرض فلسطين على اساس انها جزء من عقيدة الامة وانها جزء من الوجدان الاسلامي فهي ليست كأي أرض اخرى وهي ملك  للامه جمعاء، وهي ارض الاسراء والمقدسات لا يحق لاي شخص التنازل عنها او المساومه عليها ، ومن يعترف بالوجود الاسرائيلي عليها يعتبر ارتكب محظوراً شرعياً ، وان الصراع مع اليهود هو صراع ديني.
5- العلاقة غير الطبيعة القائمة على الشك بين الاسلاميين والسلطة او فتح، فهي علاقة تنافسية قائمة على الشك فهم يعتقدوا ان السلطة مطالبة باستحقاقات عديده فيما يتعلق بالعلاقة معهم واساس العلاقة هو تدمير البنية التحتية لهم والسلطة لا تستطيع  القفز على هذه الاستحقاقات، وان السلطة في ادعائها قبول العمل المشترك غير جاده ، انما هي محاوله للاحتواء السياسي او عروض شكلية او اعلامية يستدعيها الوضع الداخلي والخارجي للسلطة ، اضافة الى اتهام السلطة بالتفريط  والفريق المفاوض بتقديم تنازلات وان اداء السلطة اداء سيئاً وان ادائها هو اداء امني لصالح الاحتلال ولا يوجد احترام لسلطة تشريعية او قضائية او حتى شكلية بعض المواقع التنفيذية ، وفي المقابل ترى السلطة في الاسلاميين اعداء للمشروع الوطني، والعملية السلمية وانهم مرتبطين بسياسات اقليمه ووجود اشخاص منهم في جسم السلطة هو محاولة للاختراق وهم يسعوا الى السيطرة على المؤسسات الفلسطينية الرسمية  واكد شكوك  كل طرف ما حدث من انقسام في غزه.  هذا التنافس والشك بالاخر وفقدان عامل الثقة قاد الى محدد سادس وهو:
6-  ان الاسلاميين اصحاب برنامج المقاومه واصبح برنامجهم هو البرنامج المقاوم الذي يستطيع ان يحافظ على الثوابت ويدمر الاحتلال مما دفعهم الى ان تكون المقاومة خياراً وهدفاً استراتيجياً وعنواناً لهم.
والسلطة كانت صاحبة البرنامج السياسي واصبحت المفاوضات والعملية السياسية هي الخيار والهدف الاستراتيجي لهم.

هذه العلاقة التنافسية التي ادت الى انقسام العالم العربي والاسلامي مع هذه التيارات واصبح كل منهم يقنع نفسه انه صاحب البرنامج الافضل ، مما ادى الى انعكاس هذا التنافس بشكل سلبي على المشروع الوطني الفلسطيني واصبح هذا التنافس عبئاً ثقيلاً على  كاهل المواطن الفلسطيني.

والمحدد السابع (7) هو عدم تمخض العلمية السياسية عن نتائج  وتنكب اسرائيل للاتفاقيات.

هذه المحددات لم يستطع الاسلاميون من البداية تجاوزها او القفز عليها بل هم كانوا يستخدموا هذه المحددات في خطابهم السياسي طلية الفترات السابقة لكسب التأييد الشعبي الداخلي والخارجي ، والدعم المادي ، وفي بعض الاحيان كانوا هم من يطلبوا من علماء الخارج اصدار هذه الفتاوي تأييداً لهم امام معارضيهم من انصار العملية السلمية، وظهرت هذه المحددات على شكل محددات فكرية  عقائدية رسمت للاسلاميين خط العلاقة مع اسرائيل والسلطة وبينت موقفهم من العملية السلمية واصبحت هذه القناعات هي السائدة لدى الشريحة المتدنية في فلسطين والعالم الاسلامي، مما جعلها  مجبوره على السير ضمن هذه المحددات واصبح التحرك خارج هذا الاطار  محرماً واصبحت القضية قضية دينية بحته فلا يجوز اخضاعها للتقديرات البشرية ، وهذا  ظهر في ميثاق حماس البند الثاني عشر " التفريط باي جزء من فلسطين هو تفريط بجزء من الدين" وصور الصراع على اساس انه صراع اسلامي يهودي بداية، ورفض بناءً عليه الاسلاميين اتفاقية اسلو وعارضوها،  ومرت العلاقة مع السلطة بعدة مراحل بين مد وجزر واصبح التعامل مع الصراع الاسرائيلي والعملية السياسية من باب التعامل مع الامر  المطلق الديني وانه انتهاك للثوابت الاسلامية وكثرت  الثوابت في  المواثيق والبيانات التي صدرت عن الحركات الاسلاميه في فلسطين  وخارجها ، وهذا التطبيق كان فيه مخالفة صريحة لاطار العمل السياسي الاسلامي فلو عددنا الثوابت في القران لكانت معدودة على الاصابع وهذا كان مقصوداً كما يقول العلماء التشريع ان  تأتي آيات القران  ظنية الدلاله تحمل اكثر من معنى حتى يكون فيها مجالاً للاجتهاد ، ولذلك  لو قارنا ثوابتهم بالثوابت الموجوده في القران لكانت اكثر منه  بمئة مره.
رغم ان هذه الثوابت تتعلق بامور سياسية واكثر حكم في الاسلام فيه مرونة وغير ثابت هو الحكم السياسي لان جوهره المصلحة المتغيره التي تعتبر الظروف والوقائع المتغيره، وهذه المحددات ضيقت افق  وسعة العمل السياسي على الاسلاميين وقللت عندهم هامش المناوره  بداية ، كما قلنا حتى جاء تصريح الشيخ احمد ياسين رحمه الله بقبول  دوله فلسطينية على حدود 67 وانه يمكن ان يقبل هدنه مع اسرائيل رغم أن البعض قد حاول تفسير هذا الكلام منه رحمه الله انه خروج عن الثوابت ولكن صدروه من شخصية كالشيخ احمد ياسين جعله  اصل يعتمد عليه ثم بعد ذلك جاءت وثيقة الاسرى واتفاق القاهره وتوج الامر بقبول حماس دخول الانتخابات التشريعية بعد رفضها في المره الاولى وفوزها في الانتخابات وتشكيلها الحكومة العاشره والحكومة الحادية عشر  حكومة  الوفاق الوطني وهذا يعد تغيراً جذرياً في اطار العمل السياسي عند الاسلاميين ، واصبحت القضية تخرج من اطار الديني المطلق عند الاسلاميين  وبدأ فيه تجاوز عن المحددات السياسية التي رسمت وان كانت  المحددات  الاولى بقيت مؤثره وعبء عليهم حتى الان لانها كانت سمة الخطاب السابق لفترة زمنية طويلة، فبعد  الانتخابات التشريعية وشروط الرباعية والحصار الذي فرض على الحكومة العاشرة رأينا في طرح حماس اشارات تتجاوب مع هذه الشروط كقبول دولة فلسطينية على حدود 67 وهذا فيه اشارة الى اقرار ضمني بوجود اسرائيل، وبدأ الكلام عن هدنة  والتي تعني وقف  العنف ثم جاءت حكومة الوحدة الوطنية والتي كان في برنامجها نقله نوعية، حيث جاء في البرنامج احترام  الحكومة قرارات الشرعية الدولية التي تنص على حل الصراع على اساس دولتين ، وكذلك احترام المبادره العربية وهي مبادره للسلام مع اسرائيل، وفوضت الحكومة رئيس السلطة ومنظمة التحرير بالمفاوضات مع اسرائيل وتعهدت ان  اي نتيجة تسفر عنها المفاوضات ويقبلها الشعب الفلسطيني ضمن استفتاءات حره انها ستحترم خيارات الشعب الفلسطيني ولكن التعنت الاسرائيلي والانحياز الامريكي وضعف الموقف الاوروبي تجاهل بشكل متعمد ملحوظ هذا التطور الحاصل في ادبيات العمل السياسي لدى الاسلاميين في فلسطين وبقيت الضغوط التي تحاول افشالهم واخراجهم من المشهد السياسي الفلسطيني ، رغم ان اي عاقل يعلم ان  أي سلام واستقرار في المنطقة لا يمكن ان يتم دون الاسلاميين في فلسطين ، بل هم مفتاح حل الصراع ودخولهم في معترك الحياه السياسية وقابلية تعاطيهم معها كانت ستؤدي الى اندماجهم في العملية السياسية  في منطقة الشرق الاوسط ، وتجربة حماس في الحكم لو اعطيت الفرصة الكافية كانت ستنجح  لعدة نواحي فهم لهم قوه  وتأثير شعبي واسع عملهم كان عملاً مؤسسياً والدليل على ذلك نجاحهم في العمل المؤسسي الاجتماعي والتنظيمي وامتلاكهم  لافضل مؤسسات اجتماعية في داخل فلسطين والشفافية الادارية ونظافة مؤسساتهم اذا ما قورنت بغيرها من الفساد ، اضافة الى اعتمادهم في مؤسساتهم على كفاءات علمية، وهم حتى في الحكومة العاشرة حاولوا ان يعرضوا  كثير من الوزارات على اصحاب الكفاءات العلمية من خارج حماس، وكذلك دعمهم لاناس وطنيون مستقلون في الانتخابات التشريعية ، اضافة الى العدد الكبير من حملة الشهادات العليا في المجلس التشريعي، والحكومة العاشرة والحادية عشره، ولكن لم تتح امامهم فرصة كافية ، كما ارى لتسجيل هذا النجاح ولاندماجهم في الجسم السياسي الفلسطيني، رغم ان المصلحة الحقيقية لكل من يريد الخير لمنطقة الشرق الاوسط هي في وجودهم داخل الجسم السياسي الفلسطيني واخارجهم من طابع  كونهم حركة مقاومة فقط مع الاخذ في عين الاعتبار ان الارث الفكري السابق كان هو احد عوامل فشل تجربة الاسلاميين في الحكم لانه افقدهم المرونة في التعاطي مع الظروف الملابسه، فالاصل ان لا ينتظروا وجود الظروف المناسبة لتحقيق النجاح ، فالعمل السياسي في الاسلام ، كما يقول العلماء لا يعرف" الفقة الاسلامي  السلبية تجاه الوقائع والاحداث بل لا بد من التعامل معها للتوصل الى الهدف المنشود مهما كانت سيئة.
ولذا أرى ان اهم عامل لنجاح العمل السياسي الاسلامي هي مراجعة شاملة لكل هذه المحددات الفكرية والعقائدية والادبيات المعاصره وان تكون مرجعية ومحدد العمل السياسي الاسلامي هي المرجعية الاسلامية الحقيقة التي تكلمنا عنها، بداية لانها تعطى مرونة وسعة في التعاطي مع جميع الوقائع والاحداث وتضمن سلامة النتائج، فعلى سبيل المثال نحن لا نقلل من اهمية وقدسية النصوص التي تكلمت عن بركة وقدسية ارض فلسطين ، ولكن لا يجوز  تحميل النص اكثر مما ينبغي فهل هذه تجعل فلسطين جزء من العقيدة الاسلامية؟ وهل كانت العقيدة  فيها نقص حتى جاء عمر بن الخطاب  رضي الله عنه وفتح بيت المقدس واكتملت العقيدة؟ اضافة الى انه مع قدسية الارض فالانسان الموجود على هذه الارض اكثر قداسة وكرامة منها لانها خلقت من اجله ، فالقضية رغم قداسة الارض ان هناك اكثر من 4 ملايين فلسطيني صامدين على هذه الارض  وصمودهم والحفاظ على وجودهم على هذه الارض هو اهم عامل حافظ على القضية الفلسطينية وعليه كان من اهم غايات عملي الحفاظ على هذا الوجود حتى  احافظ على قدسية هذه الارض.
ورغم كل الصفات العامة التي ذكرت في مصادرنا الاسلامية عن اليهود وبني اسرائيل الا ان هذه الصفات عامة لا تخرق المبادئ الاساسية في التشريع الاسلامي ، فالاسلام لا يعتبر كل يهودي متهم حتى  يثبت براءته  من هذه الصفات ولا يحمل وزّر هذه الصفات اذا لم يرتكب عملاً سيئاً والدليل على ذلك انهم عاشوا مع المسملين في العصور الاسلامية الاولى رغم وجود هذه الصفات وتعامل معهم المسلمين كمواطنين لهم كامل حقوقهم، والبعض وصل منهم  الى مناصب عليا في الدولة الاسلامية ، بل ان احد العصور الذهبية لليهود كانت في الاندلس مع المسلمين اضافة الى ان هذه الايات كانت تتكلم عن فئات، من الذين فريق منهم ودت  طائفة. 
فصراعنا اليوم ليس مع الدين اليهودي، بل الاسلام يوجب على المسلمين احترام هذا الدين باعتباره  ديناً سماوياً  انزل من عند الله وهم من المؤمنين بالله ونسميهم اهل الكتاب، والاصل ان لا استعدى كل الاسرائليين فهناك فريق منهم  ضد الاحتلال ومع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني  فالصراع مع قوة محتلة ومع المناصر للاحتلال، فاسرائيل تحاول استغلال الخطاب السياسي الذي يصور الصراع الى انه مع اليهود على انه خطاب عنصري وانصافاً للحقيقة  ما نسمعه من الاسلاميين في فلسطين، اليوم ان صراعهم ليس مع اليهود انما مع الاحتلال.
وفيما يخص الفتاوي والادبيات المعاصرة فهذه الفتاوي هي افهام عقول بشرية للنصوص المقدسة وهذا الفهم قد يكون قاصراً وقد يكون صحيحاً ومصلحة في وقته وقد يكون مفسده في وقت اخر، فالفتوى لا تكون ملزمه حسب التشريع الاسلامي لانها اجتهاد خاص وليس عاماً، وهذا الفهم البشري او هذه الفتاوي لا يجوز باي حال من الاحوال ان نرفعها ونعطيها قداسة النص تطفي الدلالة فاذا كانت كما قلنا اغلب النصوص المقدسة ظنيه الدلاله اي تركت للعقل مجالاً للاجتهاد والبحث بما يحقق المقصود وقطعيات الدلاله الثابتة التي لا مجال للعقل البشري فيها محدوده في القران فهل يجوز اعطاء هذه الفتاوي مرتبة النص المقدس الثابت من حيث الدلالة حتى يصبح محدداً فكريا عقائدياً للعمل السياسي الذي هو في حقيقته اسلامياً هو المصلحة المراعية للظروف والوقائع التي تمر بها الامة؟
ايضاً فيما يخص وقفية الارض وانها ارض وقف اسلامي فهل هذه كانت مانعة لصلاح الدين الايوبي رحمه الله مع العمل السياسي فهي كانت ارض وقف على زمنه ووقفيتها لم تمنع صلاح الدين من توقيع صلح الرملة الذي اعطى بموجبه  الساحل للصليبين فلو حوكم صلاح الدين على محددات واقعنا المعاصر لكان صلاح الدين خائن متنازل عن عقيدة الامة ومقدساتها وقد يقول قائل ان ما فعله صلاح الدين هدنة وليس صلحاً وحماس عرضت الهدنة لمدة عشر سنوات لان الهدنة مخرج شرعي لا تخرج به عن الثوابت من الفتاوي التي حرمت الصلح ، اقول ان الذي فرق بين الصلح والهدنة هو القانون الدولي الحالي المعاصر الذي يقول ان الهدنه هي وقف مؤقت للقتال دون انهاء  لحالة الحرب والصلح هو انهاء لحالة الحرب ، اما في المصادر الفقهية الاسلامية فهي لا تفرق بين الهدنة والصلح، وانما يقسم الصلح الى مؤقت ودائم ويقصد بالدائم هو عقد الذمة اي الذي يصبح به الاعداء مواطنين في الدولة الاسلاميه ويعطوا جنسيتها، اما المؤقت فيسمى صلح وهدنة ومهادنه وموادعة، والشافعية ترى  انها لعشر سنوات كما في صلح الحديبية، وسبب ذلك عندهم معلل ان الصلح غايته المصلحة والمصلحة متغيره فعلية يجب تأقيت الصلح لضمان بقاء المصلحة، اما رأي جمهور الفقهاء حنفية ومالكيه وزيديه فلم يشترطوا العشر سنوات بل مدة العقد عندهم مفوضه الى راي الامام حسب مقتضيات المصلحة يقول الزحيلي ص (671) وارى انه دام جواز المهادنه مقيد برؤية المصلحة فالامر مفوض لرأي الامام ولسلطته التقديرية في تقدير الظروف ووزن القوى  لتقيدها بمدة او التفاهم على انشاء علاقات سلمية دائمه ويقول واويد رأي الجمهور في تجويز الهدنة لاي مدة حسب الحاجة واستدل ابن القيم على ذلك بمصالحة الرسول ( صلى الله عليه وسلم) اهل خيبير دون ذكر مدة ويقول العيني شارح البخاري ج (15) ، ص (105) " ليس في امر المهادنة حد عند اهل العلم لا يجوز غيره ، وانما ذلك حسب الحاجة والاجتهاد في ذلك الى الامام واهل الرأي" ويقول محمد ابو زهره رحمه الله في كتابه العلاقات الدولية في الاسملام ، ص 111" كل ذلك يظهر انه يجوز عقد صلح طويل الامد مع غير المسلمين لانه يتفق مع ما رجحناه ان الاصل العلاقات الخارجية هو السلم لا حرب وليس في القران نص  صريح على منع هذا الصلح" ويقول الامام الرازي  ج(4)، ص (378) وجوهر عقد الصلح انه عقد  مصلحي ومشروعيته مرتهنه بتحقيق مصلحة مشروعه" ومن المصالح التي ذكروها ان يكون بالمسلمين ضعف او قله في عدد او عدة  او ما يدفع ضراراً انظر الزحيلي "اثار الحرب (669) ، بل يقول العلامة الزحيلي" يجوز عقد معاهدة سلم دائم بين المسلمين وغيرهم ما دام المقصد الشرعي يتحقق  بالطرق السلمية لان الهدف الاساسي في الاسلام هو توافر سلم حقيقي والرسول  ( صلى الله عليه وسلم) وقع مع اليهود عندما قدم المدينة معاهدة صلح غير مؤقته" 683.
امر اخر الرسول (صلى الله عليه وسلم) وقع صلح الحديبية وهو حسب تعريف القانون الدولي هدنه ومع ذلك سمي صلحاً ، فلما  الاصرار على الهدنة ولما الاصرار على فترة عشر سنوات اضافة الى ذلك  الله سبحانه عندما تكلم عن صفة في بني اسرائيل انهم كلما عاهدوا عهداً  نبذه فريق منهم" هذه حقيقة ثابته اخبرنا الله سبحانه بها، لا تخطئ ،وفيها منحى اعجازي لانه يعلم انه سيكون قدرنا في المستقبل ان نعمل معهم ونحن في حالة ضعف ففي الاية دلالة اشارية وهي ان لا تخاف من عقد معاهده دائمه مع اليهود بل يجب سياسيا ان نصر عليها لاننا لسنا العقبة امام اي سلام فنحن  نؤمن انهم سينقضوها لان ذلك حقيقة قرانية.
ايضا بالنسبة الى مسألة البرامج والتنافس برنامج مقاومه وبرنامج مفاوضات  الاصل بداية ان هدف كل الفصائل هو التحرير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني هذا هو الغاية الاستراتيجية للعمل الوطني والاسلامي الفلسطيني، وما عدا ذلك هي وسائل واساليب لتحقيق الهدف  والله سبحانه لم يتعبدنا بالوسائل ، فالاصل كما قلنا في خصائص العمل السياسي الاسلامي انه يجمع بين الثابت والمرن وقلنا عن  مثال ضربه العلامة الرزقاء رحمه الله كالذي يركب مركباً شراعياً ، فالثابت والاستراتيجي هو الغايه المراده وهي قضية التحرر والوصول الى دولة تحفظ  حقوق الشعب وما عدا ذلك من الوسائل والاساليب يجب ان تكون فيها مرونة وان لا تعطى حكم الثابت ، بل يجب ان تختار الانسب لكل وقت بما يؤدي الى تحقيق الغاية والهدف المنشود، فاتخاذ المقاومة هدف وخيار استراتيجي خطأ ،كما ارى وكذلك اخذ المفاوضات هدف وخيار استراتيجي خطأ بل من حق الشعب الفلسطيني ان يختار الوسائل المناسبه لكل وقت حتى يصل الى هدفه المشروع الوسائل التي تضمن ما يعود على الهدف المنشود بالايجابية وتقربنا من الوصول اليه.
وحتى لو سلمنا وقلنا ان البرنامج برنامج مقاومة فهل يجوز اختزال هذا البرنامج في شكل او اسلوب واحد فقط من اشكال النضال او الجهاد ام انه يجب ان يكون برنامجاً شمولياً، أفليس دعم صمود الناس على هذه الارض وبناء المؤسسات مقاومه؟ أو ليس تعليم الناس وبنائهم  صحياً وودنياً وعقائدياً وترسيخ بناء  مجتمع مثقف من جميع النواحي  تحكمة قيم وطنية ودينية مقاومه كذلك؟ او ليس الحفاظ على الحقوق المنهوبه من قبل الاحتلال بقدر ما نستطيع ولو جزئياً في هذا الوقت سواء كانت حقوقاً اقتصادية او مياه، او اي حق سياسي وانتزاعه يعد مقاومه او ليس فضح اساليب الاحتلال وانتهاكاته للانسانية وحشد التأييد الدولي وما تقوم به المنظمات ضد جدار الفصل العنصري او المنظمات الحقوقية التي تطالب بمحاكمة الاحتلال نوع من المقاومه؟، أليس محاولة بناء علاقات مجتمعيه سليمه ومجتمع مدني قائم على احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات الثلاث ووجود مجتمع متزن خال من الامراض الاجتماعية مقاومة؟ باختصار ان كل عمل يحافظ على صمود الناس هو عمل مقاوم لان من كان برنامجه برنامج المقاومه فاول اداة من ادواتها الانسان ومن ثم المجتمع الواعي الحر الذي يستطيع ان يحمل هذه الصفه ، فالانسان اكثر قداسة في الارض وينبغي ان ينصب عمل كل الفصائل على ما يحقق صالحه  فهي قامت من اجله كما تدعي وضعت البرامج من اجله فهل يجوز ان يصل التنافس الحزبي  الفصائلي او ان تعتبر المصالح الفصائلية  اهم من المواطن الفلسطيني وان تنتهك كرامته وتقيد حريته  ويحارب في لقمة عيشه من اجل هذا التنافس الذي ان نجح في شيء فهو نجح في شيء لم ينجح به الاحتلال وهو ضرب اهم عامل  مثبت للقضية الفلسطينية وهو صمود المواطن الفلسطيني وافقاده الامل.
فهل اذا فتحت ابواب الهجرة في ظل الانقسام سيبقى مواطنين في الضفة وغزه؟ وان هاجر الناس من هذه البلاد فما هي فائدة برامجكم ؟، بل وما هي فائدة قداسة الارض والقضية؟.

أمر اخر هو قضية الميثاق الذي وضعته حماس هذا كان محدداً وشكل عبئاَ ثقيلاً على عمل الاسلاميين السياسي فيجب ان يتجنب جعل القضية قضية مطلق  ديني بل يحتاج الى  مراجعة شاملة فأكثر شخص يستفيد منه في الوقت الحاضر اسرائيل لدرجة انها ترجمته ووزعته على سفارات الدول الغربية.
واخيراً قضية الاعتراف باسرائيل فهذه المسألة يجب دراستها هل هي مطلق ديني؟ ام  انها امر سياسي دنيوي؟ ثم لو رجعنا الى اسس التشريع الاسلامي رأينا انه واقعي مثالي الواقعية في التشريع لا تعني القبول بالواقع بل الواقع كما يقال مادة للدرس والتمحيص للحكم عيه وللتعاطي معه للوصول الى الغايات المثالية فمن هنا كان الشتريع واقعياً يوجب التعاطي مع الواقع ويدرسه ويبدأ في الحكم عليه فهذه الواقعية ولكنه لا يسلم بالواقع بل يبدأ في تقويمه للوصول الى مثله العليا ، ومن هنا كانت مثاليته، وذلك كما قال العلامة الدريني التشريع الاسلامي مثالية واقعية وواقعيته مثاليه فعلى سبيل المثال لو وجد عندنا في المجتمع ظاهره شذوذ جنسي وهذه الظاهره ظاهره غير مشروعه ولا تتفق مع المثل العليا واغفال مثل هذه المشكلة والتغاضي عنها بحجة عدم قبولها في مثلنا العليا  يعني اننا اصبحنا نسير نحو المثالية التي تغفل معطيات الواقع ، وبالتالي سيصبح الواقع في واد ونحن في واد اخر والتسليم بها وكانها شيء لم يكن يعني اننا اصبحنا كالنظم التشريعية التقريرية التي تدرس الواقع، وترى ما تريده الاغلبية وتقره على شكل قواعد قانونية، وهذه المدرسة التقريرية في التشريع، اما التشريع التقويمي او الواقعي المثالي فهو يقر بوجود هذا الواقع ويدرسه ويتعاطى مع هذا الواقع بما يضمن الوصول الى غايته المنشوده وتعاطيه مع هذا الواقع لا يعني اقراراً بمشروعيته، وهذا الاستطراد في المثال  لابني عليه انه يمكن من خلال خصيصه المثالية والواقعية في التشريع الاسلامي ان نفصل بين امرين اثنين، فإسرائيل هي واقع موجود لا يمكن انكاره او التغاضي عنه ، فانكار وجودها يعني انكار احد مكونات الواقع التي لها اثر في تشكيل علل الاحكام والتي يوجب  التشريع اخذهما في عين الاعتبار، فالاقرار بوجودها والتعاطي معها بناء على ذلك لا يعني بالضرورة اعطاء  واضفاء ، صفه الشرعية لهذا الواقع فشرعية الامر من الناحية الدينية او القانونية هي مسألة اخرى لاننا نتعاطى مع تشريع تقويمي وتشريعناً ليس تشريعاً تقريرياً ، اي ان الذي اريد قوله ان المسألة ليست مسالة مطلق ديني انما هي مسالة سياسية والدليل على ذلك انه لدى سؤال الاسلاميين عن قضية الاعتراف باسرائيل فلو كانت مطلقاً دينيا لكان الجواب حرام  قولاً واحداً لا مجال للجدال فيه مع تاكيدنا هنا اننا لا نقصد بذلك اعطاء مشروعيه دينية لها فهذا امر لا يملكه الا رب العالمين والذي  يفهم من الاجوبة ان الامر سياسي اي اسرائيل تريدنا ان نعترف بها؟ هل اسرائيل من الفرات الى النيل؟ ام اسرائيل على ارض فلسطين التاريخية" هل اسرائيل مع القدس ام بدون القدس التي تقول انها عاصمة للدولة الفلسطينية؟ هل هناك حدود واضحة لاسرائيل التي تطالبني في الاعتراف بها؟ وهل قانوناً ومنطقيا مقبول ان اعترف بشيء مجهول؟ لا يعرف اصحابه  ما هو لماذا لا يطلب من اسرائيل اولاً ان تبين للعالم ما هي اسرائيل التي  تريدني ان اعترف بها ثم اطالب بذلك وهذا الامر السياسي هل اقدمه بدون ثمن ؟ اليست ورقة قدمتها منظمة التحرير لاسرائيل بثمن بخس الاعتراف بالمنظمة بدلاً من الدوله. 
هذا الكلام يشعر ويدلل على  ان الاعتراف هي مسأله سياسية خاضعه لقضية تكتيك سياسي وليست مطلق ديني كما اعتقد.

وفي الختام اقول لكل حريص على حل القضية الفلسطينية وان يسود السلام في منطقة الشرق الاوسط، بل حتى الحريص على مصلحة اسرائيل ووجودها في هذه المنطقة ان افضل ضمانه لامن ولوجود اسرائيل في المنطقة هو السلام العادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعه وان يعيش الشعب  الفلسطيني في دوله مستقلة كامله السيادة كباقي شعوب الارض، وان تزول صفة المحتل عن اسرائيل في المنطقة والعالم لان الاحتلال امر بشع وغير مشروع في كل الشرائع والقوانين والضمائر العالمية ، فالسلام كما هو مصلحة فلسطينية هو مصلحة اسرائيلية بشكل  اكثر مهما فعلت اسرائيل سيبقى اكثر من 4 ملايين فلسطيني يعيشوا على هذه الارض هذه الحقيقية الثابته التي تواجهها اسرائيل في كل يوم تطلع فيه الشمس وسيبقى الفلسطينيون في الخارج ومن ورائهم العالم العربي والاسلامي والعالم باسره ينظر الى اسرائيل كقوه احتلال معتديه ما لم يحصل سلام عادل وشامل واذا كان الاسلاميين احد المكونات المهمة التي حاولت اسرائيل ان تقضي على وجوده منذ الانتفاضة الاولى واذا به يصبح المكون الرئيس الاول بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة فاي سلام لن يكون حلاً حقيقا للمشكلة دون ان يكون الاسلاميون احد مكوناته، فالمصلحة العالمية تقضي ان يكون الاسلاميون جزءاً من الكيان السياسي الفلسطيني وان يكونوا جزءاً من عملية السلام في المنطقة لانهم حقيقة مفتاح السلام وهذا الامر لا  يتأتى بالحصار، وعدم الاعتراف ومحاولة تجاهلهم واقصائهم ، فهو امر لن يحصل اولا وسيدفع الى مزيد من التطرف في المنطقة ثانياً انما العداله تقتضي فتح باب الحوار والانصاف، وعدم الانحياز في التعامل حتى تتحقق مصلحة جميع الاطراف ويعم السلام المنطقة والعالم بأسره
فالفترة السابقة والتعاطي الذي تعاطاه الاسلاميين مع معطيات العمل السياسي والنقليات النوعية التي حصلت على محددات العمل تدل على براغمتيه كانت يمكن ان تؤدي الى ما نطمح به جميعاً لو لم تستخدم سياسة التجاهل ومحاولة الاقصاء والتغاظي من المعطيات الايجابية.
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